
 أنواع الحقوق والحريات
 تقسم الحقوق والحريات إلى ثلاث مجموعات

 أولا:الحقوق والحريات المتعلقة بشخصية الإنسان. 
 ثانيا:الحقوق والحريات الخاصة بفكر الإنسان.
 ثالثا:الحقوق والحريات المتصلة بنشاط الإنسان. 

 
 أولا:الحقوق والحريات المتعلقة بشخصية الإنسان. 

وحياته وما  الإنسانقوق والحريات المتعلقة بكيان وتتضمن جميع الح 
-حرمة المسكن -حق الانتقال -الأمنحق -وهي:حق الحياةيتفرع عنها 

 . سرية المراسلات 
 حق الحياة:-1

للجرائم الماسة  اشد العقوبات وإيقاعفي الحياة وتحريم الاعتداء عليه  يعني حق الفرد
)لكل الإنس  انالع  المي لحق  وق  الإع  لانن ،حيث نصت المادة الثالثة م    الإنسانبحياة 

 ةف  ي الحي  اة والحري  ة وس  لامة شخص  ه وكملد نص  ت الم  ادة الخامس   شخص الح  ق 
)لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحري  ة ولا 2005عشرمن الدستور العراقي لعام 

 0الحرمان من همه الحقوق وتقييدها إلا وفقا للقانون  زيجو 
 

 :الأمنحق -2
خ  وو وع  دم ج  واز  أو واطمئن  ان دون رهب  ة  أم  انف  ي الحي  اة ف  ي  يعني حق الف  رد
 إلاالف  رد الشخص  ي  ب  نمنتصرو يمس  اتخاموعدم  وحبسه اعتقالها أو القبض عليه 

الت  ي  والإج  راءاتالح  دود الت  ي بينه  ا وم  ع مراع  اة الض  مانات  طبق  ا للق  انون وف  ي
ك  ل ش  خص )لإنعل  ى  الإنس  انالعالمي لحقوق  الإعلان،وفي هما الصدد نص حددها

للتع  مي   إنسانالحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه كمانص على)لايعرض أي 
الق  بض عل  ى     أي  زولا يجو المحطة للكرامة  أو الوحشية  أو القاسية  تولا للعقوبا
عش  رمن الدس  تور  ةالخامس    نفي  ه تعس  فا وكملد نص  ت الم  ادة أو حج  زه  أو  إنس  ان

الحرم  ان  زياة والأم  ن والحري  ة ولا يج  و )لكل فرد الحق في الح 2005العراقي لعام 
 0من همه الحقوق وتقييدها إلا وفقا للقانون 

 

 حرية الانتقال:-3
المها  والإيا  بحرية أي حرية الس  فر إل  ى أي مك  ان داخ  ل ح  دود الدول  ة أو  يعني

خارجها وحرية العودة إلى ال  وطن دون قي  ود أو موان  ع وه  ما مااش  ارت إلي  ه الم  ادة 
للعراقي حرية التنق  ل والس  فر -)أولا2005من الدستور العراقي عام  الثانية وأربعون

 والسكن داخل العراق وخارجه.
 لايجوز نفي العراقي أو إبعاده أو حرمانه من العودة إلى الوطن.-ثانيا

(1  

 حرمة المسكن:-4



يحيا حياته الشخصية داخل مسكنه المي يعيش فيه دون  أنفي  الإنسان تعبر عن حق
يق  تحم اح  د مس  كن ف  رد م  ن  أنمن أي شخص ولما فانه لايج  وز  إزعاج أو مضايقة 
طبق  ا للق  انون وف  ي الح  الات المح  ددة  إلاانته  اد حرمت  ه  أو يقوم بتفتيش  ه  أو  الأفراد

الثاني  ة م  ن الدس  تور العراق  ي  ةعش  را لفق  رنص  ت الم  ادة الس  ابعة  ثقانون  ا حي   
لها الابق  رار  لتعرضوا وتفتيشها)حرمة المساكن مصونة ولايجوزدخولها 2005لعام

 0قضائي ووفقا للقانون 
 
 

 سرية المراسلات:-5
وتقضي بعدم جواز انتهاد أو إفشاء سرية المراسلات المتبادلة بين الأشخاص س  واء 
كان  ت خطاب  ات أو ط  رود أو اتص  الات هاتفي  ة وه  ما مااش  ارت إلي  ه الم  ادة الثامن  ة 

س  لات البريدي  ة والبرقي  ة والثلاثون م  ن الدس  تور العراقي)حري  ة الاتص  الات والمرا
مراقبته  ا أو التص  نت عليه  ا أو  زوالهاتفي  ة والالكتروني  ة وايره  ا مكفول  ة ولا يج  و 

 0الكشو عنها إلا لضرورة قانونية وأمنية وبقرار قضائي 
 
 

 :الإنسانالحقوق والحريات الخاصة بفكر -:ثانيا
 حرية العقيدة والعبادة:-1

 أنة معينة،كما تعن  ي حري  ة الش  خص ف  ي عقيد أو في اعتناق دين  الإنسانوهي حق 
يم  ارس العب  ادات والش  عائر الخاص  ة بال  دين ال  مي يعتنق  ه وه  ما مااوض  حته الم  ادة 

)لك  ل ف  رد حري  ة الفك  ر والض  مير والعقي  دة  2005م  ن الدس  تور العراق  ي  أربع  ون

  -: في أحرارا وممه كل دين  أتباع -أولا: وأربعونوالمادة واحد 
 .ةالشعائر الديني فيه  اية بمالدين ممارسة الشعائر -ا
 0ملد بقانون مالدينية وينظومؤسساتها وشؤونها  الأوقاو إدارة- 
 تكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها.-ثانيا:

 الت  ي  من  ه18ه  مه الحري  ة ف  ي الم  ادة )الإنس  ان العالمي لحق  وق  الإعلانوقد كرس 
 والضمير ويش  مل ه  مانصت على أن )لكل شخص الحق في حري  ة التفكي  ر وال  دين 

 والممارس  ة مالح  ق حري  ة ت يي  ر ديانت  ه أو عقيدت  ه وحري  ة الإع  را  عنهم  ا ب  التعلي 
 عجماع  ة م   ملد س  را أو جه  را منف  ردا أو م  ع  نوإقامة الشعائر ومراعاتها سواء كا

 س  ولالر يحرم على المسلم ت يير دينه لق  ول الإسلاميالدين  إنبنظر الاعتبار  الأخم
   لان الردة من جرائم الحدود. فاقتلوهدينه الأعظم)ص )من بدل 

(2  
 
 

أفك  اره ووجه  ات نظ  ره  نتتضمن ح  ق الش  خص ف  ي التعبي  ر ع   -حرية الرأي:-2

حري  ة  ال  رأيالآراء بوسائل النش  ر المختلف  ة،ويتفرع ع  ن حري  ة  هونشر هم ةالخاص
مسموعة ومرئية ومس  رو وس  ينما  وإماعةوسائل التعبيروالنشرمن صحافة ومؤلفات 



نص  ت الم  ادة  دحريتها وق   الوسائل وتحريرها من القيود التي تحد من من  دلواير م
 .والآدا  من الدستور العراقي تكفل الدولة بما لايخل بالنظام العام 36)

 بكل الوسائل. الرأيحرية التعبير عن -أولا
 والنشر. وإعلام والإعلانحرية الصحافة والطباعة -ثانيا
 السلمي وتنظم بقانون.حرية الاجتماع والتظاهر -ثالثا

ال  رأي عل  ى حري  ة  الإنس  انالع  المي لحق  وق  الإع  لان م  ن 19الم  ادة) تكم  ا نص   
)لكل شخص الحق ف  ي حري  ة الرات  والتعبير ويش  مل ه  ما الح  ق حري  ة اعتن  اق ابقوله
بالح  دود تقي  د  والافك  اردون الأنب  اء وإماع  ةوتلق  ي  دون أي ت  دخل واس  تقاء الآراء
   .وسيلة كانت وبنية ةالج رافي 

 
 -حرية التعليم:-3

وم  ا  للآخ  رينوتشمل الحق في تلقي العلوم المختلف  ة وك  ملد الح  ق ف  ي تلق  ين العل  م 
عن ملد من نشر هما العلم بالوسائل المختلفة والحرية في اختيار العل  وم الت  ي  عيتفر

 أو الطبي  ة  أو  الإنس  انيةل  وم الع رف  ي تلقيه  ا كاختي  ا الإنس  اني  ر العل  وم الت  ي يرا    
 وايرها من العلوم.الهندسية 

-:إنعل  ى  الإنسانلحقوق  العالمي الإعلان من 26وفي هما المضمار نصت المادة )
 والأساس  ية الأول  ىيكون التعليم ف  ي مراحل  ه  أنلكل شخص الحق في التعليم ويج  

يك  ون التعل  يم الع  الي ف  ي  أنوينب   ي  إلزامي  ا بالمج  ان وان يك  ون التعل  يم الأقلعلى 
العالي وان ييسر القبول في التعليم دون استثناء  إنسانلكل  امتاح والمعاهد الجامعات 

 م  ن الدس  تور العراق  ي 34المادة ) أماالكفاءة  أساسقدم المساواة للجميع وعلى  ىعل
 مجانية التعليم للعراقيين لجميع مراحله. أقرتفقد 
ل  ة التعليم عامل أساس لتقدم المجتمع وح  ق تكفل  ه الدول  ة وه  و إلزام  ي ف  ي المرح -1

 وتكفل الدولة مكافحة الأمية. ةالابتدائي 
 التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلو مراحله.-2
الإنسانية وترع  ى التف  وق  مالبحث العلمي للإاراض السلمية بما يخد ةتشجع الدول-3

 والإبداع والابتكار .
 التعليم الخاص والأهلي مكفول وينظم بقانون.-4
 
 
 
 

(3) 
 

 -فة:حرية الصحا -4
حري  ة رئ  يس التحري  ر ف  ي نش  ر الأخب  ار والآراء  يه حرية الصحافة بصورة عامة

التي يختارها سواء كان ماينشره يوافق استحسان الحكومة أو أية جماع  ة كان  ت م  ن 
السكان مهما عظم شانها وأثره  ا الاان ه  مه الحري  ة مقي  دة بق  انون الق  مو والاعت  داء 



 الحش  مة دون إخ  لال ب  الأمن الع  امعل  ى الحكوم  ة والخ  روج ع  ن نط  اق ال  دين و 
 م  ن 11الم  ادة ) أوردت  هلامتي  ازات البرلماني  ة،والتعريو الس  ابق لايخ  رج عم  ا وبا

التي جرى نصها على أنها)الت  داول الح  ر لرفك  ار  1879إعلان حقوق الإنسان لعام 
والآراء هو حق م  ن حق  وق الإنس  ان المهم  ة فيج  وز لك  ل م  واطن أن ي  تكلم ويكت    

همه الحري  ة ف  ي الح  الات الت  ي  لرة مع مسؤوليته عن سوء استعماويطبع بصورة ح 
 يحددها القانون.

 

 -مضمون حرية الصحافة:
فحس    أي الحري  ة القانوني  ة  الرأيتتضمن حرية التعبير عن  حرية الصحافة لم تعد

أي لاب  د م  ن  الأم  وال أصحا العناية بتحرير الصحفي من سيطرة  إلىتتعدها  وإنما
 بنكمل  هتجعل الصحافة ف  ي خدم  ة الش  ع   إنها إمقتصادية للصحافة الا ةوجود الحري 

 الأنب  اءحري  ة الق  ار  ف  ي تلق  ي  مب  دأتحق  ق  إنه  ابدلا من خدمة جماع  ة معين  ة كم  ا 
يكون في وضع يساعده عل  ى اختي  ار الجري  دة الت  ي يقرؤه  ا وه  ما  أنفالقار  يج  

 ءنظرا لاختف  ايدة معينة يقرا جر أنفرض عليه من الناحية العملية  إمالايتحقق  الأمر
 ماليا. االأقوى منه الأخرىايرها نتيجة للمنافسة القوية للجرائد 

 والمراد بالحرية الاقتصادية للصحافة أمران :
 تحرير منشاة الصحافة من سيطرة أصحا  رؤوس الأموال .الأول:
أن يضمن للصحفيين الوسائل الضرورية لإصدار الصحو أو على الأق  ل أن الثاني:
فل للصحافة الع  يش م  ن موارده  ا المالي  ة العادي  ة وك  ملد تنظ  يم منش  اة الص  حافة يك
 يحقق لها كل ملد. لبشك

 -أهمية حرية الصحافة :
يت  ابع م  ايجري ف  ي  أنتستمد حرية الصحافة جمورها من حرية المواطن ومن حق  ه 

 أص  لايراق    ويحاس    ممثلي  ه فه  ي مق  ررة  أنالمجتمع المي يعيش فيه وحق  ه ف  ي 
 نائب  ة عن  ه ف  ي ممارس  ة ه  مه الحري  ة ولايمك  ن إلاالشع  وليس  ت الص  حو  لصالح

ف  ي ظ  ل مفه  وم متكام  ل للحري  ة،ويرجع تع  اظم  إلاتمارس همه الحرية  أنللصحافة 
انتشار النظام الديمقراطي ف  ي الع  الم فه  ما النظ  ام يق  وم بطبيعت  ه  إلىحرية الصحافة 

ض بداه  ة حري  ة الانتخاب  ات حكم الشع  بواسطة الشع  هما النظ  ام يفت  ر مبدأعلى 
ولم  ا  وأفك  اره آراءهوحرية الانتخابات تفترض حتما حرية الشع  ف  ي التعبي  ر ع  ن 

لملد كان  ت مباش  رة  الرأيعن  الإفصاوالوسائل الحديثة في  أهمكانت الصحافة من 
 مظاهر النظام الديمقراطي. أهمهمه الحرية بواسطة الشع  من 

(4) 
هذا النظام على تمكين الشعب من انتخابات ممثليه   الصحافة  في أهمية رولا تقتص

 من ناحيتين اخرتين: أيضابحرية فقط بل تظهر 
 

الع  ام وتهميب  ه ورف  ع مس  تواه السياس  ي  ال  رأيف  ي تك  وين  العظيمفي دورها :أولهما
 اعتبرت الصحافة بحق مدرسة الشع . اوالمعنوي لهموالثقافي 

 



 إدارةف  ي  أعم  الهم احقيقي  ة بمناقش  تهقب  ة في واجبها ف  ي مراقب  ة الحك  ام مراثانيهما:
 يتافه  ة وف    أو م  ا ارتكب  وا اخط  اءا جس  يمة كان  ت  إماانتق  ادهم  يالعامة وف   الشؤون 

همه الرقابة  أنالتي تتطلبها المصلحة العامة ولاشد في  الإصلاوارشادهمالى طرق 
س  وء ض  د ض  د  لرف  راد الأهمي  ةالمستمرة التي تقوم بها الصحافة تعتبر ضمانا بالغ 

 أه  مكله كانت حرية الصحافة من  االمضرة لهماستعمال السلطة وضد البيروقراطية 
انع  دام الديمقراطي  ة  ىا  الفان انعدامه يؤدي بالض  رورة  الديمقراطية ومن ثم أركان
 ماتها. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5  
 
 
 

 -:الاجتماعحرية  -4
ف  ي مك  ان  الآخ  رين ف  رادالأبالحق في الاجتماع م  ع م  ن يري  د م  ن  وهي تمتع الفرد

 ووجهات النظر المختلفة الآراءمعين وفي الوقت المي يراه مناسبا للتعبير عن 
المحاض  رات  والمن  اظرات  أو الاجتماعي  ة  أو السياس  ية  أو س  واء الن  دوات الثقافي  ة 

المنش  ورات والبيان  ات  وإص  دارواستخلاص النت  ائ   والمناقشات في شتى المجالات
 التوصيات. أو  التي تتضمن القرارات



  ثالثا من الدس  تور العراق  ي عل  ى حري  ة الاجتم  اع والتظ  اهر 36وقد نصت المادة )
 .السلمي وتنظم بقانون

 -حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها: -5
ل  د للاجتم  اع مالمختلفة و  الأاراضفي تكوين وإنشاء الجمعيات مات  قفردا لح  لكل
 الت  ي ته  م ه  مه الجمعي  ات ولتحقي  ق للبح  ث ف  ي المس  ائل الآخ  رين الأعض  اءم  ع 

عليها.ولك  ل  أسس  تالت  ي انش  ات م  ن اجله  ا ولل  دفاع ع  ن المب  اد  الت  ي  الأاراض
متى شاء دون  الجمعيات القائمة بالفعل إلىشخص كامل الحرية  كملد في الانضمام 
  من الإعلان العالمي لحق  وق الإنس  ان 20ض ط أو إكراه من احد.وقد عبرت المادة)

لك  ل ش  خص الح  ق ف  ي حري  ة الاش  تراد ف  ي -ري  ة بنص  ها عل  ى أن:ع  ن ه  مه الح 
كم  ا إراام احد على الانضمام التجمعي  ة ما. زالجمعيات والجماعات السلمية ولا يجو 

 -  من الدستور العراقي على :37نصت المادة )
مكفول  ة  إليه  االانض  مام  أو السياس  ية  والأح  زا الجمعي  ات  تنس  يسحري  ة  -1

 وينظم ملد بقانون.
إجبار احد على الانضمام إلى أي حز  أو جمعي  ة أو جه  ة سياس  ية لايجوز  -2

 أو إجباره على الاستمرار في العضوية فيها

 :الإنسانالحقوق والحريات المتصلة بنشاط -ثالثا:
يقصد بها الحقوق والحريات التي تتصل اتص  الا وثيق  ا بنش  اط الف  رد وعمل  ه وس  عيه 

قد  أموالد ماينت  عن هما النشاط من للحصول على ما يحقق له الحياة الكريمة وكمل
وما عقارات يمتلكها الفرد وتشمل همه الحقوق والحريات الحق في العمل  إلىتتحول 
 أوج  هعنه من حقوق وحريات وحرية النشاط التجاري والصناعي وايره من  عيتفر

  النشاط وحق الملكية.  

 -حق العمل: -1
ويختاره بكامل حريته والمي يكف  ل ل  ه  لكل فرد الحق في العمل الشريو المي يناسبه

ويجهله مطمئنا عل  ى حاض  ره ومس  تقبله.ويقع عل  ى ع  اتق  أسرتهتامين حياته وحياة 
الدول  ة الحديث  ة واج    كفال  ة العم  ل المناس    لك  ل م  واطن فيه  ا وكفال  ة ح  ق تقل  د 

الع  ادل  الأج  رالوظائو العامة لمن تتوافر فيهم شروطها وكملد تامين حصوله على 
.ويتفرع عن حق العم  ل وحري  ة اختي  اره عمله لكي يحيا حياة مستقرة كريمة أداءمن 

حق  وق اعض  ائهاوقد نص  ت الم  ادة  حق تكوين النقابات  التي تتولى مهمة الدفاع عن
 -على:2005عام   من الدستور العراقي22)

(6   

 العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة .
لعم  ال وأص  حا  العم  ل ع  ل أس  س اقتص  ادية م  ع ينظم القانون العلاقة بين ا- 

 مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.
تكفل الدولة حق تنسيس النقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليه  ا وي  نظم -ج

 ملد بقانون.



مض  مون ح  ق العم  ل  الإنس  انالعالمي لحقوق  الإعلان من 23وقد بينت المادة )
وحرية اختياره له وله حق العمل في ظروو حق العمل  إنسانلكل -1-وفروعه :

 ماية من التعطل.ح عادلة وملائمة وحق ال
متكافئة من الأعم  ال المتكافئ  ة دون  الجميع الأفراد الحق في أن يتقاضوا جور-2

 أي تمييز بينهم.
لكل من يعمل الحق في أن يتقاض  ى ع  ن عمل  ه أج  را ع  ادلا مناس  با يكف  ل ل  ه -3

ل  ى ه  ما الأج  ر وس  ائل الحماي  ة الاجتماعي  ةاما ولأس  رته حي  اة كريم  ة ويض  او إ
 اقتضى الأمر.

 لكل شخص حق تكوين النقابات والانضمام إليها لحماية مصالحه.-4
 من الإعلان 23 من الدستور العراقي والمادة )22نلاحظ وجود تشابه في المادة)

 العالمي لحقوق الإنسان.
 -حرية التجارة والصناعة:-2

التجارية والصناعية وايرها وما يتفرع عنه  ا  لرنشطةوهي حرية مباشرة الفرد 
ل  د م  ن مس  تلزمات العقود وعقد الصفقات  واي  ر م وإبراممن تبادل ومراسلات 

الممه  الفردي المي يطلق لنش  اط  إلى، وترجع جمور همه الحرية  الأنشطةهمه 
 قيود . بنيةالفرد الحرية في العمل التجاري والصناعي دون تقييد 

تشار الممه  الاشتراكي وتطبيق النظم الاش  تراكية ف  ي كثي  ر م  ن دول ان  إناير 
 إفس  اوتنت  عنها فرض العديد م  ن القي  ود عل  ى النش  اط الف  ردي بقص  د  دالعالم ق
العديد من المجالات التي كانت محظورة  إلىتمد نشاطها  يالدولة لك أمامالمجال 

 .عليها من قبل
 -:الملكية حق -3

والعمل الف  ردي ويعب  ر ح  ق الملكي  ة ع  ن حري  ة اقتن  اء  تمثل الملكية ثمرة النشاط
 الأموال من عقارات ومنقولات وحرية التصرو فيها وفي إنتاجها دون قيود.

ال  مي  يكيو كان حق الملكية يعتبر حقا مقدسا في ظ  ل الم  مه  الف  رد رأيناوقد 
 تالمعاص  رة ت  دخلساد خلال القرنين الثامن عشر والتاس  ع عش  ر،ايران ال  دول 

م  ن تحدي  ده وف  رض  ابت  دءاوفرضت العديد من القي  ود عل  ى ح  ق الملكي  ة  كثيرا
الملكي  ة  عالعق  ارات ون  زالضرائ  الثقيلة على التركات والاستيلاء المؤقت على 

ح  ق الملكي  ة مات  ه كم  ا ه  و الح  ال ف  ي دول المعس  كر  إل   اء إل  ىللمنفع  ة العام  ة 
كي  ة)لكل ش  خص  من الآن العالمي على ح  ق المل17،ولقد تصت المادة)الشيوعي

   تجريد احد من ملكه تعسفا  زالتملد بمفرده أو بالاشتراد مع ايره ولا يجو 
   من الدستور العراقي :23وقد نصت المادة )

(7  
الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالد الانتفاع به  ا واس  ت لالها والتص  رو به  ا -ا

 في حدود القانون .
تع  ويض ع  ادل وي  نظم  للعامة مقاب   االمنفعة  لأاراضلايجوزنزع الملكيةالا  - 

 .ملد بقانون



ل ي  ره تمل  د  زولا يج  و للعراقي الحق في التملد في أي مك  ان ف  ي الع  راق -1-ج
 ل ألاما استثني بقانون .اير المنقو 

 يحظر التملد لأاراض الت يير السكاني.-2
 -تعريف الديمقراطية:

 الأص   ل يتك   ون م   ن كلمتين)ديم   وس بمعنى الش   ع  ه   ي مص   طلح يون   اني
 لأوس  عالحك  م ال  مي يس  مح  منظ  ا،فهي )قراط  وس أي حك  م فه  ي حك  م الش  ع 

الق  ادة  رالسياسية واختي  امشاركة من جان  المواطنين في عملية صنع القرارات 
وتطبيق مب  اد  الحري  ة  ابنفسهشؤونها  إدارةوفيه تشترد الجماعة في  نالسياسيي 

الل ة وف  ي  أو الجنس  أو الدين  أو  الأصلبسب   الإفرادوالمساواة دون تمييز بين 
المش  ورة والمش  اركة ف  ي اتخ  ام  مب  دأالجماعية وفيها يطب  ق  الإدارةظلها تتحقق 

والص  ناعية  ةالحي  اة السياس  ي القرارات وتطب  ق الديمقراطي  ة ف  ي جمي  ع مج  الات 
 . طأوالانتخابي فق والتربوية والاسريةوليست قاصرة على الحقل السياسي

 -مبادئ الإسلام في الديمقراطية:
والتق  وى وال  ورع  والإحس  انمب  اد  الرحم  ة والش  فقة والع  دل  الإس  لام وض  ع

 والإخ  اءوالحري  ة  الإنسانوالمساواة والشورى وتكافؤ الفرص والتعاون وتكريم 
وعدم الانقسام والمودة والمروءة والص  دق والش  هامة  والألفةوالتكافل والتضامن 

 والإنت  اجممة وح    العم  ل والشرو وال والأمانةوحسن الجوار  ووإااثة الملهو 
الديمقراطي  ة ووس  ائله وتعمي  ر الك  ون وه  مه قم  ة  الإنتاجوتنمية الثروة ومصادر 

 وأسس  هولك  ن معاني  ه ومبادئ  ه  الإس  لاميكان الاسم نفسه لم يرد في تراثن  ا  نوا
 :الآتية القرآنية الآيات تجاء العدل  موجودة كمباد
   إنق  ر  للتق  وى واتق  وا    )اع  دلوا ه  و اوأمرت لأعدل بينكم  )قوله تعالى)

بينهم  ا بالع  دل  فنص  لحوامي القربى   )ف  ان ف  اءت  وإيتاء والإحسانبالعدل  ينمر
 واقسطوا 

)وأم  رهم  الآيات القرآنية الآتية: تجاء والتشاور بين المسلمين الشورىمباد   و 
 )فاعو عنهم واست فر لهم وشاورهم في الأمر  )فان أرادا فص  الا شورى بينهم 

ع  ام ف  ي الحي  اة  مب  دأفالش  ورى عن ت  راض منهم  ا وتش  اور ف  لا جن  او عليهم  ا  
 في قضية الحكم وحدها. أو وليس قاصرا على الجان  السياسي  السلامية

وف   ي ال   دعوة للب   ر والتق   وى يق   ول الق   ران الك   ريم) وتع   اونوا عل   ى الب   ر 
ق  وا   ال  مي والعدوان  )وتناجوا ب  البر والتق  وى وات  الإثموالتقوتولاتعاونوا على 

  أو  الإخاءنشر  إلىقبل الديمقراطية الحديثة  الإسلام  ويدعو تحشرون إليه
(8  

ام  ة  أبناءفي نفوس  الإخاءشعور  يالإنسانية وينمفي الدين وفي   وفي  الإخوة
   أخويكمبين  فنصلحوا أخوة المؤمنون إنمافي قوله تعالى) الإسلام

ال   ر   ايدعوا ليه    أنمباد  الديمقراطية قبل  إلىدعا  الإسلام إنومن هنا نرى 
ا المص  طلح موان ك  ان لات  رد في  ه تح  ت ه    لوما يزاوطبق همه المباد   الحديث

مع  اني  أس  مىالمعب  ر ع  ن  الإس  لاميولكن العبرة ف  ي المحت  وى الحقيق  ي للفك  ر 
 والتعاون والحرية والمساواة. والإخاءوحسن الجوار  الإنسانوحقوق  الإنسانية



 
 -الديمقراطية:مفاهيم 

الش  عور وحري  ة  أو الفك  ر  أو  ال  رأي نالتعبي  ر ع   حري  ة   ةالديمقراطي   تض  من ت و 
 الآراءوالعط  اء وتب  ادل  والأخموالزواج وحرية الحوار والنقاش  والإقامةالعقيدة 

الحري  ة  ومب  دأالمش  تركة  الأهداولتحقيق  نوالتعاو والفكر حيال مشاكل المجتمع 
العم  ل  أو  الأداء أو السلود  أو ح حرية التصرو ومن التي تعني عدم فرض القيود 
دون خ  رق  أو ب  ال ير  الإض  رارالف  رد ودون  إرادةوالع  يش وحس  بما ت  وحي ب  ه 

وم  ن مبادئه  ا  بواجب  ات الف  رد الإخ  لالوالنظ  ام الع  ام وع  دم  حالق  وانين والل  وائ 
والع  دل تك  افؤ الف  رص  أس  اسف  ي ظله  ا عل  ى  الإف  رادالمس  اواة حي  ث يعام  ل 

العدال  ة وفي  ه يتحق  ق  أو ن الفلس  فة الديمقراطي  ة فك  رة الع  دل وتتض  م يوالتس  او 
ك  ل مي ح  ق حق  ه ف  ي المجتم  ع دون تميي  ز  وإعط  اءوالع  دل والقس  ط  الإنصاو

 أيض  اوم  ن مبادئه  ا  الل ة أو او الدين الطبقة الاجتماعية أو اللون  أو بسب  الجنس 
 .التصروالارادةو الحرية ومنهاحريةفهوم م

 -أنواع الديمقراطية:
الشع  هو صاح  الس  يادة ف  ان ط  رق ممارس  تها  إن انت الديمقراطية تعنيك إما

بنفس  ه وتنظ  يم  أم  وره إدارةكان الش  ع  يت  ولى  فإمامختلفة  أشكالا وتنخممتعددة 
من خلال جمعية الشع  العامة فهمه هي الديمقراطية  علاقاته الداخلية والخارجية

 ن  نتيس  وو  لأسبا يمقراطية من الدالمباشرة ولكن قد يتعمر ممارسة هما النوع 
 ظويح  تفت  ا عن  ه ب من يمثله لممارسة السلطة نيا على مكرها فان الشع  قد ينتخ 

 أو  أفع  الهم م  ن ن يص  در ع    مممثليه في لنفسه ببعض الصلاحيات  ويتولى مراقبة 
وهما النوع م  ن الديمقراطي  ة  تصرفات وقد يشاركهم في ممارسة بعض السلطات

وقد يقوم الشع  باختيار من يمثله أو ينو  عنه  باشرةيسمى الديمقراطية شبه الم
بممارسة السلطة من خلال الانتخا  ويتولى هؤلاء الممثلين أو الن  وا  ممارس  ة 

كما يطل  ق الن  وع يس  مى الديمقراطي  ة النيابي  ة أوالتمثيلي  ة االسلطة نيابتا عن  ه وه  م
 .اير المباشرة ةأيضا الديمقراطي عليها 

 
   -ة المباشرة:النوع الأول:الديمقراطي

 ن  وا  يمارس  ون أو يحك  م الش  ع  نفس  ه بنفس  ه دون وس  اطة ممثل  ين  أنوتعن  ي 
السيادة الش  عبية أي  مبدأالسلطة نيابتا عنه وهما النوع من الديمقراطية ينسجم مع 

 النوع من   ابنفسه وهميمارسها  أنالشع  هو صاح  السيادة وله  إن
(9  
نية القديمة وقد دافع عنه الفيلسوو جان ج  اد الديمقراطية كان مطبق في المدن اليونا

 أو م  ا اخت  ار ممثل  ين  إماالشع   إنروسو صاح  نظرية السيادة الشعبية وهو يقول)
 ام  اخر ج  و  إماوكلاء عنهم وهو يستطيع ع  زلهم  إلاليسوا نوا  فان هؤلاء الممثلين 

 . ةعن حدود الوكال



كان المواطن  ون يجتمع  ون ف  ي ومن المدن التي طبقت هما النوع هي مدينة اثيناحيث 
تخص المدين  ة ويق  رون الق  وانين  التي الأمورالساحات العامة ويناقشون جميع  إحدى

 المناص  المهمة ويقومون باختيار   أصحا ويعينون القضاة وكبار 
المدينة وتك  ون ه  مه الجمعي  ة خاض  عة  أمورتتولى  صأشخاجمعية تتكون من عدة ا 

الحك  م ديمقراطي  ا  أنظم  ة أكثرما النوع من الديمقراطية لرقابة الجمعية العامة ويعد ه
 .من الناحية النظرية

 يتس  تثن  أثين  احي  ث كان  ت مدين  ة  الأقلي  ة:فقد كان يجسد حكم  من الناحية العملية أما
المقيمين بالمدينة من المشاركة في الجمعية العامة وكانت همه  والأجان النساءوالعبيد

الاجتماعات  إلىالحضور  إنكما  الأحرار اليونانيينالجمعية تقتصر على المواطنين 
ويعتبر تطبي  ق فكان الت ي    ع  ن الحض  ور امرامعت  ادا إلزامياللجمعية العامة لم يكن 

ص  عوبةان ل  م يك  ن مس  تحيلا ومل  د لع  دة ب  الغ ال أم  راهما النوع في الوقت الحاض  ر 
 :أسبا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  يجع      ل  االس      كان مم       س      عة مس      احات ال      دول وزي      ادة ع      دد  .1
ومتش  عبة كثي  رة  أص  بحتالدول  ة  إدارة أو الحك  م  أم  ور نحض  ورهم ف  ا إمكاني  ة
 .يتعمر مناقشتها في وقت محدد ثبحي 

تتناس    م  ع الموض  وع العامة قد لاتكون بتلد الجدية التي مناقشات الجمعية  إن  .2
 المراد مناقشته.

الح  ر  والس  لم  أم  ورفي مناقش  تها  مث  ل  بعض الامورتتطل  السرية  التامة إن .3
 ملد . رالدول واي والعلاقات الخارجية مع بقية 

يجع  ل تطبي  ق  صموي اختص  ا أش  خاصبعض المسائل تتطل  مناقشتها من قبل  إن
 في ثلاث مقاطع  ات سويس  رية إلاقها يعد تطبي هما النوع من الديمقراطية متعمرا ولم 

. 
 -شب  المباشرة: الديمقراطيةالنوع الثاني :

تطبيقها ف  ي عص  رنا  ةالمباشرة واستحالنتيجة للعيو  التي سبق مكرها للديمقراطية 
لتحقي  ق س  يادته ويض  من  أخ  رنظ  ام  الحالي فقد اتجهت بع  ض الش  عو  للبح  ث ف  ي

يمارس  ون الس  لطة نيابي  ا تخ    ممثل  ين خ  م الش  ع  ين افحقوقها ويكون قابلا للتطبيق 
الش  ع   ظفقد احتفصرفون يت  االنوا  ليسوا احرارفيم أو هؤلاء الممثلين  إن إلاعنهم 

 مل  د فيق  وم ممثل  وا الش  ع  الأم  رعن  دما يتطل    بالحق ف  ي م  راقبتهم  ب  ل وع  زلهم 
 الإقراره   يتم عرضها عل  يهم  التي ناقتراو القواني بتشريع القوانين ويتمتع بالحق في 

ممثل  ين الش  ع  ملزم  ون ف  ي  إن لفيه  ا ب    رأيهحيث يتم عرضها على الشع  ليبدي 
 حد القطيعة بين الشع  وممثليه إلى الأمرحالات معينة وعندما يصل 

(10  
وه  ما النظ  ام م  ا يس  مى  ب  رخرينيع  زلهم  ويس  تبدلهم  إنف  ان م  ن ح  ق الش  ع  

 ةاطي   ة المباش   رالديمقرالوس   ط ب   ين  موه   و النظ   ا بالديمقراطي   ة ش   به المباش   رة
يقوم هما النظام عل  ى  إمالنظامين  بين مزايا همين عمباشرة ويجموالديمقراطية ال ير 

 وهما هو مظهر الديمقراطي  ة اي  ر الشع )البرلمان قبل نيابية منتخبة من هيئةوجود 



الس  لطات وه  ما ه  و مظه  ر الديمقراطي  ة  ضبممارس  ة بع   المباشرة ويحتفظ الش  ع  
 هناد مظاهر رئيسة ومظاهر ثانوية: إنلنظام المباشرة ويتميز هما ا

ظاهر الرئيسية للديمقراطية شبه المباشرة/الاستفتاء الشعبي /الاقت  راو الش  عبي الم .1
 .الاعتراض الشعبي/

الناخبين لنائبهم /الحق في ع  زل رئ  يس  إقالة/حق  يالشعب المظاهر الثانوية/الحل  .2
 .الجمهورية

 
بحق الانتخ  ا  ف  ي  المواطنين المتمتعين رأيويعني معرفة -::الاستفتاء الشعبيأولا

 مختلفة : أنواععلى  و وه نهائياقضية معينة قبل البت فيها 
الموضوع المراد معرفة موافقة المواطنين عليه م  ن  إنالاستفتاء الدستوري_وهو -1

 الأم  ر إنوه  و -الاس  تفتاء السياس  ي -2تع  ديل دس  توري. أو عدمها هو دستور جدي  د 
تص  رو  أو تجم  ع دول  ي  أو الدخول ف  ي حل  و  أو ة كعقد معاهدة يتعلق بقضية سياسي 

 معين تنوي الحكومة القيام به.
 .مجموعة قوانين أو يتعلق بمشروع قانون الأمر إنوهو -الاستفتاء التشريعي:-3

 قسمين: إلىمن حيث الوجو  ينقسم 
 الأم  ر:وهو المي ينص الدستور على ض  رورة ع  رض مث  ل ه  ما يالوجوب الاستفتاء -1

 .شع على ال
الش  ع  ف  ي تص  رو  رأي تنخمعندما ترى الحكومةان  الاستفتاء الاختياري:ويكون -2

 عليه. الأقداممعين تنوي 

 قسمين : إلىينقسم  الإلزاميةمن حيث  إما
نتيج  ة  بإتب  اععن  دما تك  ون الحكوم  ة ملزم  ة  إلزامي  ا/ويك  ون  الإلزام  يالاس  تفتاء  -1

 .الاستفتاء
عن  دما تك  ون الحكوم  ة تري  د معرف  ة اتج  اه الاستفتاء الاستشاري /ويكون استش  اريا  -2

تتصرو بالاتجاه ال  مي تق  رره ولك  ن االب  ا م  ا  أن دفيما بع الشع  فقط ثم يكون لها
 للاتجاه الشعبي مادامت قد قررت معرفة رأي الشع . ةتخضع الحكوم

 قسمين هما: إلىمن حيث التوقيت ينقسم 
كان يك  ون قب  ل  الأمربت في كان قد جرى قبل الإما الاستفتاء السابق /ويكون سابق  -1

 مشروع معين من قبل البرلمان. إقرار
الاستفتاء اللاحق /ويكون لاحق عندما يجري بعد البت في الأمر كان يك  ون بع  د أن  -2

 يقر مشروع قانون.

(11  
يطل    م  ن ممثلي  ه ف  ي  أنالش  ع  ل  ه الح  ق ف  ي  أنوه  و -:ثانيهها:الاقتراا الشههعبي

ناف  م كم  ا  ق  انون إل   اء أو تع  ديل  أو ع مح  دد البرلمان تشريع قانون جديد في موضو 
يمكن أن ينص  الاقتراو الشعبي على نص من نص  وص الدس  تور وعلي  ه يمك  ن أن 

 يكون الاقتراو الشعبي دستورا أو تشريعا.



الحق بان يعترض  وا عل  ى ق  انون للمواطنين  إنوهو يعني -ثالثا:الاعتراض الشهعبي:
يصل ع  دد المعترض  ين  أنره وعلى صادر من البرلمان وخلال مدة معينة من صدو 

 فان الحد المي يقرره الدستورعادةوفي همه الحالة يجري الاستفتاء  إلى
ف  ان الاعت  راض يس  قط وينف  م  وإلاالنظ  ر بالق  انون  أعي  دالاعت  راض  الأالبي  ة أيدت

 .الاعتراض يوقو تنفيم القانون إن إمالقانون مجددا 
 ة:  المظاهر الثانوية للديمقراطية شب  المباشر

وهو يعن  ي ان  ه يح  ق لع  دد م  ن الن  اخبين ف  ي بع  ض الكانتون  ات رابعا:الحل الشعبي:
بتعديل دستور  والطل  عادة بوجود اقترا احل البرلمان ويرتبط هم  طل السويسرية

تون ال  مين يتمتع  ون ن يتوق  و عل  ى ع  دد م  واني الك  ا الأمرالكانتون كلااوجزءا وهما 
 .بحق الانتخا  

ع  دد  أو يعني انه يحق لعدد من الناخبين طل    ع  زل نائ     :وهو خامسا:عزل النائب
فعل  ى  الأالبي  ةفان حصل على من النوا  ويطرو هما الطل  على مجموع الناخبين 

م  ن البرلم  ان وان ل  م تحص  ل  ماستقالتهيقدموا  أنالنوا  المطلو  عزلهم  أو النائ  
 أعي  دالن  وا  ق  د مجموع  ة  أو وكان النائ     الأمروفشل طل  العزل فيعتبر  الأالبية
 .انتخابهم

يطلب  وا ع  زل رئ  يس  أن الن  اخبين يح  ق لع  دد م  نسادسهها:عزل رئههيج الجمهوريههة:
يط  رو الطل    للاس  تفتاء  الجمهوري قب  ل انته  اء فت  رة رئاس  ته ف  ان واف  ق البرلم  ان

فان وافقت أالبية الناخبين على ملد فيكون رئ  يس الجمهوري  ة ملزم  ا بتق  ديم  الشعبي
 .1919د الدستور الألماني لعام استقالته وقد اخم بمل

ف  ي سويس  را  إلاالديمقراطية شبه المباشرة لانجد تطبيقا لها ف  ي عص  رنا الح  الي  إن
ف  ي  إلالايطب  ق  أع  لاهوبعض المظاهر التي سبق مكره  ا وبعض الولايات الامريكية

لايوجد مثلا حق اقتراو الق  وانين  إمالكانتونات السويسرية وفي الشؤون المحلية فقط 
 ى المستوى الفدرالي.عل

 -:مميزات الديمقراطية شب  المباشرة
 حقوقه . نالشع  وتضمتحقيق سيادة  -1
 العام. الرأيهي تعبير صادق عن  -2

الش  ع  اح  تفظ بحق  ه  إنأي  أح  راراالممثل  ين ال  مين ينتخ  بهم الش  ع  ليس  وا  -3
 بمراقبتهم وعزلهم عندما يستدعي ملد .

 ليها .يقوم الشع  باقتراو القوانين والاعتراض ع -4

 مراقبة الشع  للبرلمان مما يحول دون استبداد البرلمان . -5

فش  ل تحقي  ق الديمقراطي  ة  أنبع  د  تحقيق  ا للديمقراطي  ة الأنظم  ة أكث  ره  ي  -6
  12)                       المباشرة .

 -عيوب الديمقراطية شب  المباشرة:  
 .صعوبة تحقيقها لأنها تحتاج إلى وعي سياسي وثقافي عالي -1
 يزانية الدولة .ترهق م -2

 عدم وجود منافسة فعلية على القوانين التي تعرض للاستفتاء. -3

 البرلمان. أهميةالشع  والبرلمان في التشريع يقلل من  إشراد -4



 -النوع الثالث:الديمقراطية التمثيلية النيابية:
يقوم الشع  باختيار حكامه ويخولهم ممارسة السلطة النيابي  ة عن  ه  أنوهي تعني 

ون هما الاختي  ار مح  ددا بم  دة معين  ة ليتس  نى للش  ع  محاس  بة ممثلي  ه يك أنعلى 
اختيار الصالح منهم وت يير من لم يمثل الش  ع  تمث  يلا حقيقي  ا ول  م يعب  ر  وإعادة
طموحاته وان ممثل  ي الش  ع  يجتمع  ون عل  ى ش  كل  ولم يستطع تحقيقآماله عن 
هو وجود  أساس نعلى ركالديمقراطية التمثيلية تقوم  إنأي  نتسمى البرلماهيئة 

 .لمدة محددة  برلمان منتخ 
لابد من الكلام ع  ن دورات البرلم  ان واختصاص  اته والبح  ث ف  ي الانتخ  ا   إمن

 وعلى التفصيل التالي: وأنظمته وأساليبهوطبيعته 
 أولا:دورات البرلمان:
ه  ي تل  د الفت  رة الت  ي يم  ارس فيه  ا المجل  س التش  ريعي  وال  دورة البرلماني  ة
دورة ق  د تط  ول وق  د تقص  ر وه  ي ف  ي الولاي  ات المتح  دة اختصاص  اته وه  مه ال   
تقتص  ر ف  ي الس  ويد عل  ى تس  عين يوم  ا وف  ي  اأشهر بينم   الأمريكية تستمر سبعة 

انكلتلرستة أشهر،والبرلمان يجتمع بدعوة من رئيس الدولة كانكلترا وبلجيكا بينما 
معين  ا  القانون موع  دا أو تلقائيا وملد عندما يحدد الدستور  أخرىيجتمع في دولة 

يعق  د البرلم  ان  أن، ويمك  ن لانعق  اد دورة البرلم  ان كايطالي  ا وفرنس  ا والع  راق
 إل  ىموق  و مع  ين وي  دعى لمعالج  ة  أو  الأمورمن  أمردورات استثنائية لمناقشة 

كم  ا ويمك  ن تمدي  د ال  دورات  أمريكامن قبل رئيس الدولة كما في دورة استثنائية 
ر م  ن البرلم  ان نفس  ه وعموم  ا ف  ان بق  را أو الاعتيادية بطل  م  ن رئ  يس الدول  ة 

 إل  ىتمدي  د ال  دورات الاعتيادي  ة تختل  و م  ن دول  ة  أو الاستثنائية  قواعد الدورات
   .أخرى

 ثانيا:اختصاصات البرلمان:
 اختصاصات للبرلمان رئيسية تتمتع به اال  برلمانات العالم هي: د ثلاثلهنا
 وأب  داريعية دائما البرلمان هوهيئة تش إنالاختصاص التشريعي/من المعروو -1

في الدولة في حالة عدم وجود برلمان  أخرىبينما قد تكون الهيئة التشريعية جهة 
في الظروو الاستثنائية والبرلمان يقوم بوضع الق  وانين ف  ي مختل  و الش  ؤون  أو 

 عملية وضع القانون التشريع بالمراحل التالية: راستثنائية وتمعدى في حالات 
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م  ن  أو م  ن البرلم  ان نفس  ه  ي  نتيوه  ما الاقت  راو ق  د –لق  انون اقتراو مشروع ا-ا

وفقا لما يقرره دستور الدولة بخص  وص ح  ق من الحكومة وملد  أو رئيس الدولة 
 اقتراو مشاريع القوانين.

 ثم يقوم البرلمان بمناقشة المشروع والتصويت عليه. - 
 رئيس الدولة للتصديق عليه. إلىيرفع  إقرارهثم في حالة  -ج
تع  رض عل  ى  أنميزاني  ة الدول  ة يج     إنلاختص  اص الم  الي/وهو يعن  ي ا -2

م  ن قبل  ه وب  ملد يتس  نى ل  ه مراقب  ة كيفي  ة حص  ول الدول  ة عل  ى  رالبرلم  ان وتق   
باس  م ق  انون  والبرلم  ان يع  رال  مي يش  رعه  نإنفاقه  ا والق  انو  لموارده  ا وس  ب 



 الإي  راداتتتص  رو ف  ي مج  ال جباي  ة  أنالحكوم  ة لايمك  ن  إنويعني الميزاني  ة
 .المصروفات الاحسبما جاء في الميزانية التي اقرها البرلمان وإنفاق

الحكوم  ة  أعم  الللبرلمان صلاحية مراقبة  أنالاختصاص السياسي/ ويعني  -3
ح  د س  ح  الثق  ة به  ا  إل  ى الأم  رومحاس  بتها عل  ى تص  رفاتها وق  د يص  ل 

ق على الاستقالة وهما ما معمول به في النظام البرلماني بينما لايح  وإراامها
 الرئاسية. الأنظمةللبرلمان محاسبة الهيئة التنفيمية في 

اي  ر تل  د الص  لاحيات فعل  ى  أخرىصلاحيات مختلفة  للبرلمان في بعض الدول
 سبيل المثال:

يشترد مجلس الش  يوم م  ع رئ  يس الجمهوري  ة في الولايات المتحدة الامريكية •
 .ماسيين والممثلين الدبلو  في عملية تعين الوزراء وكبار موظفي الدولة

 .الاتحادية والهند ولبنان يقوم البرلمان بانتخا  رئيس الجمهورية ألمانيافي  •
 وأعض  اءالحكوم  ة الفدرالي  ة العلي  ا  أعض  اءفي سويسرا يقوم البرلمان بانتخا   

 الحكومة وقائد الجيش الفدرالي.

ة المواطنين ال  مين تت  وافر ف  يهم الش  روط القانوني    ويقصد به تمكين/ثالثا:الانتخاب
 من المساهمة في اختيار الحكام وفقا لما يرونه صالحا لهم.

 هناد ثلاث اتجاهات في تفسير الانتخا  وهي:-طبيعة الانتخاب

أي انه حق لكل فرد في المجتمع ويترت    عل  ى مل  د تطبي  ق  -الانتخاب حهق -1
المجتم  ع الب  ال ين  ف  ي دالإفرا يعمالاقتراو العام والمي يعني مساهمة ج  مبدأ

في الانتخا  ولك  ن بم  ا ان  ه ح  ق شخص  ي ف  لا يترت    علي  ه أي سن الرشد 
ويشترد ف  ي عملي  ة الانتخ  ا   يمارس هما الحق أنالتزام أي من حق الفرد 

كل مل  د ويهمل ممارسة حقه، يمتنع عن ملد أنمن حقه  إنكما  برأيهويدلي 
وق  د استخلص  ت ه  مه  الإشكالشكل من  بنييعني عدم جواز تقييد هما الحق 

 يروس  و والت   ن  ادى به  ا ج  ان ج  اد  يالش  عبية الت   الس  يادة  مبدأ نالنظرية م
 الإف  راد إراداتالناتج  ة م  ن مجم  وع  دةااعتب  رت الش  ع  ص  اح  الس  ي 

بالمشاركة في الحي  اة الحكومي  ة  الأفرادالمتساوية ومن الحق الطبيعي لجميع 
ق  وانين تض  ع ش  روطا ف  ي  فإنم  االاقتراو العام  مبدأتي تنته  لملد فالدول ال

 تتوافر في الناخ  حتى يساهم في العملية   أنوالتي يج    تخاالان 
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 وهي: الانتخابية

الرش  د يبل  غ س  ن  أنالس  ن الق  انوني أي  يكون المواطن قد بل  غ أنالعمر/وهو  -1
 عادة الثامنة عشر من العمر. و وه

يكون الناخ  م  ن م  واطني  أنتشترط جميع قوانين الانتخا  حيث  /الجنسية -2
 التصويت. يالمشاركة فمن  أراضيهاالمقيم على  الأجنبي الدولة وتمنع

يك  ون الناخ    متمتع  ا بكام  ل ق  واه العقلي  ة ولك  ي  أنالعقلي  ة/أي  الأهلي  ة -3
بع  ض الم  واطنين ع  ن  إبع  ادسياسية ل   رض  لأسبا الى همه الحجة لايساء

العت  ه بحك  م  أو يثب  ت الجن  ون  أنتش  ترط بع  ض الق  وانين  صناديق الاقت  راع
 قضائي.



ال  مين يمارس  ون عملي  ة التص  ويت  الأف  راد إنأي -تخاب وظيفة اجتماعيهة/الان2
 ويؤدون وظيف  ة وه  م لا يحص  لونيقومون ب  ملد نياب  ة ع  ن الام  ة إنماوالانتخا  

 إلابه  ما الح  ق  ت  ي لاتعت  رولمن الدستور ومن قوانين الدولة ا إلاعلى هما الحق 
 وإنم  ابالانتخ  ا  ولا للجماع  ة  ل  ملد أي ل  يس هن  اد ح  ق للف  رد أهلالمن تراهم 
عل  ى ح  ق التص  ويت م  ن خ  لال معينون تتوفر فيهم ش  روط معين  ة  أفراديحصل 

تح  رم ش  رائح معين  ة ف  ي  أن تستطيع الق  وانين دالدولة وبملالقوانين التي تضعها 
كما تستطيع  الاقتراو العام  مبدأعلى  المجتمع من حق التصويت وتقضي بالتالي

ف  رض  إل  ىي  ؤدي والامتن  اع عنه  ا  مي  اإلزاتجع  ل التص  ويت  أنتل  د الق  وانين 
م  ا تك  ون ه  مه اقتضت مصلحة الفئ  ة القابض  ة عل  ى الس  لطة واالب  ا  إماعقوبات 

 أم  اموضع العراقيل  إلىملد  أدىونتيجة لهما الت يير العقوبات هي ارامة مالية 
ت  ي تجع  ل لا العراقي  ل الت  ي  ه  مه أه  ملحرمانه من حق الانتخ  ا  وم  ن  المواطن

 . التعليم-الثروة -العنصر–هي : العمر الاقتراو مقيدا 
هو سلطة قانوني  ة مص  درها  وإنماالانتخا  ليس بحق ولا وظيفة اجتماعية  إن/3

في اختي  ار الحك  ام  نالمواطني هو الدستور المي ينظمها من اجل اشتراد  الأساس
وهي مجموع  ة الم  واطنين ال  مين له  م ح  ق المس  اهمة ف  ي الانتخ  ا  ومجموع  ة .

   التي تتطل  قوانين الانتخا  توافرها في كل ناخ .الشروط 
 

  نظام التمثيل النسبي-ب  الأغلبيةنظام -رابعا/نظم الانتخاب:ا
تف  وق ع  دد  أص  واتالمرش  ح ال  مي يحص  ل عل  ى  إنويعن  ي :نظههام الأغلبيههة -ا

يطب  ق ف  ي  أنالنظ  ام يمك  ن  ا،وهمكل من الناخبين يعد فائزا بالانتخابات أصوات
أي انتخ  ا  ع  دة  فردي وكملد في حالة التص  ويت عل  ى قائم  ة حالة التصويت ال

مو ال  دور الواح  د وفي  ه  الأالبي  ةوهو على ن  وعين نظ  ام نوا  في منطقة واحدة.
أي م  ن  أص  واتتف  وق ع  دد  أصواتيفوز بالانتخا  المرشح المي يحصل على 

لك  ي يع  د المرش  ح ف  ائزا ا مو ال  دورين وفيه    الأالبي  ةونظام  الآخرين المرشحين
 من   أكثرأي  الأصواتمن المطلقة  الأالبيةيحصل على  أنلانتخابات لابد با
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 من المرشحين فتجري أيا الأالبيةلم يحصل على همه  إما أما الأصواتنصو 

النس  بية كافي  ة للف  وز  الأالبي  ةانتخابات جديدة وهما هو الدور الثاني وفي  ه تك  ون 
 .بالانتخابات

 استقرار الحكومات. إلىام بسيط يؤدي انه نظ-1:مزايا نظام الأغلبية
 بجميع المرشحين. وأكيدةبصوته عن معرفة تامة  يدلي إنالناخ  يستطيع  إن-2
 واتجاهات الناخبين. أراءالسياسية المتنافسة على  الأحزا  تنثيراتتقليص  -3

 تمث  يلا م  دى تمثي  ل الش  ع -1.خطي  رة م  ن حي  ث عيوب  ه: الأغلبيهةعيوب نظهام 
 الة النتائ  الانتخابية.عد عدم -2.احقيق
 أو  رأي  اتجم  ع يمث  ل  أوك  لنظام التمثيل النسبي/ويقص  د ب  ه اعطاءك  ل ح  ز  -ب

يطب  ق م  ع  و العددي  ة وه   عددا من المقاعد النيابية يتناس  م  ع قوت  ه اتجاها معينا 
تقسيم المقع  د فانه لايمكن بطبيعة الحال القائمة فانه  أساسالتصويت على  أسلو 



المنطق  ة الانتخابي  ة واس  عة ك  ون ت  أنيج     إنم  ا أح  زا ع  دة النيابي الواحد بين 
 أس  ماءالسياس  ية تتق  دم بق  وائم تض  م  الأحزا ولهما فان  ،تنتخ  عدة نوا  تىح 

وعليه فان نظام التمثيل النسبي ي  ربط  إليهاتتقدم  انتخابية ةمنطقمرشحيها في كل 
 الأالبي  ةك  س نظ  ام الانتخابية الكبيرة وبالتصويت عل  ى القائم  ة بع ةدائما بالمنطق

نظ  ام التمثي  ل  إن.كما المي يربط بالدائرة الانتخابية الص يرة وبالتصويت الفردي
في الق  وائم بينم  ا يتب  ع نظ  ام الاالبي  ة نالنيابي  ة ب  ي النسبي يطب  ق لتوزي  ع المقاع  د 

 توزيع المقاعد النيابية بين مرشحي القائمة الواحدة.
 مزايا التمثيل النسبي:

ة الاتجاه  ات أي يس  مح بتحقي  ق العدال  ة ف  ي توزي  ع المقاع  د بتمثيل كاف    يسمح-1
 .النيابية

 .الأصواتفي كل مكان لعدم هدر  أنصاروالقوى التي لها  الأحزا يخدم  -2
 .أرائهموالتعبير عن  بنصواتهم بالإدلاءيسمح للناخبين  -3
 جديدة . أحزا يسمح بظهور -4
 ان.في البرلم والأفكار الآراءيسمح بتمثيل جميع  -5

 عيوب التمثيل النسبي:
 .الأحزا في البرلمان لتعدد  الأحزا خلق تنافر بين -1
 ص يرة بصورة مستمرة. أحزا جديدة وظهور  أحزا ظهور  -2
 المستمر.   يالاستقرار الوزارعدم -3
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 :الديمقراطية ومعوقاتها في دول العالم الثالث

 لوالمتمثل  ة بال  دو دول الع  الم المتحض  ر  نبي كبير في تطبيق الديمقراطية  نظهر تباي 
ح  دوث  أس  با وللبح  ث ف  ي  الثال  ث مالع  اللمتمثل  ة ب  دول واالمتخلفة  لال ربية والدو 
والاجتماعي لمجتمعات همه الدول  دراسة للواقع السياسي والاقتصادي  التباين يتطل

ل  ة طوي السياسية التي حدثت في الدول ال ربية عل  ى م  دى ق  رون  تودراسة التطورا
ونظري  اتهم السياس  ية ف  ي انج  از ه  ما  والباحثين والفلاس  فة ال   ربيين نودور المفكري 

حي  ث خاصة ف  يم يخ  ص النظ  ام السياس  ي  التطور في جميع جوان  المجتمع ال ربي
تخلو الدول وملد لما يق  وم  أو في تحديد تقدم  الأساسي رالسياسي الدو للنظام  أصبح
،ولقد كان لمش  اكل دول الع  الم الثال  ث لمجتمعسلبي في خدمة ا أو من دور ايجابي  به

الاثر الفعال في تص  نيو ه  مه والاجتماعية المتخلفة ةالسياسية والاقتصادي  وأوضاعها
المشاكل التي  إن، الدول وجعلها تقو في الصفوو الخلفية في مسيرة التطور الدولي



ن رك    والت  ي طبع  ت ه  مه ال  دول ب  التخلو ع    تعاني منها معظم دول العالم الثال  ث
 -:بدول العالم المتحضر وهي أسوة الحضارة والتقدم

العنص  رية والعرقي  ة والاتجاه  ات الديني  ة المتش  ددة والطائفي  ة المتعص  بة وال ي  ر -1
 .متسامحة

 .والمرأةوالرجل  المرأةعدم المساواة بين -2
 والأمية . لانتشارا لجه-3
 ية العشائرية.السيطرة الاستعمارية ،الانظمةالاستبدادية ،البة العقل-4
 والخارجية. الداخلية الحرو -5
 .دواير ملضعو الوضع الاقتصادي -6
المتس  لطة والمهيمن  ة  الأنظم  ة دمري  ر ض    صراعشعو  الدول المتقدمة خاضت  إن

وه  ما ك  ان الس  ب    أوض  اعهاوالمتحكم  ة ف  ي مقاديره  ا لت يي  ر على رقا  شعوبها 
بع  ض ال  دول  يالوطني  ة ف    كاتالحرحيث استطاعت  ألان إليهالرئيسي فيما وصلت 

 نالعلاقة بي ينظم  أصبح يالدستور الممطل  لها وهو  أهمال ربية من الحصول على 
 .بدا تقييد سلطة الحكم الدساتيرهمه  روالشع  وبتطو السلطة الحاكمة 
 يالكبي  ر ف    الأث  رومونتيس  كيو جون لود وجان ج  اد روسو  أمثالكما كان للمفكرين 

النظري  ة السياس  ية الت  ي  ةال ربي  ة خاص    الأنظم  ةبع  ض  الت ييرات التي حصلت في
وك  ان  الثلاث :التش  ريعية والتنفيمي  ة والقض  ائية تالسلطاالفصل بين  ةتقول بضرور

للم  واطنين ي  وفر  ال  مي ه  و هيك  ل سياس  ي نظه  ور البرلم  ا فصل السلطات أثار من
رار ويس  هم ف  ي تحقي  ق الاس  تق على توسيع نطاقه  ا لالسياسية ويعمالمشاركة  صفر

الى البرلمان يمنع س  يطرة الانتخابات ونقل السلطة التشريعية إجراء إن،كما السياسي
وس  ائل  تملكه  نالس  لطة التنفيمي  ة وهيمنته  ا عل  ى الس  لطة التش  ريعية م  ن خ  لال م  ا 

 .دستورية فاعلة
تفك  د كملد حدوث ت ييرات كبيرة ف  ي الحي  اة السياس  ية ال ربي  ة عل  ى س  بيل المث  ال 

  توازن السلطات الدينية/تفكد الصلات الطائفية//طوته السياسيةوانتهاء س الإقطاع
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ظهور منظم  ات المجتم  ع /حري  ة الص  حافة/والسياسية /تهيئة حي  اة اجتماعي  ة ش  عبية 

توس  يع المش  اركة السياس  ية م  ن /الحرص عل  ى نزاه  ة الانتخاب  ات البرلمانية/المدني
 .عملية صنع القرار السياسي يالمواطنين فجان  
كثير من ال  دول الت  ي  يالسياسي ففقد اتسم النظام  الدول في العالم الثالث وضاعأ أما

الح  ر   داللاتيني  ة بع    وأمريك  ا وإفريقي  ا أس  يااستقلت من السيطرة الاستعمارية ف  ي 
خي  رات ال  بلاد لص  الح الحك  ام   والدكتاتوري  ة ونه    العالمي  ة الثاني  ة اتس  م بالتس  لط

الش  عبية والتعددي  ة الحزبي  ة والتخص  ص واي  ا  المش  اركة السياس  ية  وحاش  يتهم
طبقية ودينية وحوادث عن  و واض  طرابات  تالدول اختلافاكما شهدت تلد  الوظيفي

قادة مزاجيين مضطربين اتبع  وا  ةعدة وسيطرانقلابات عسكرية  تمتكررة ومحاولا
س  افر  ىوالفساد وتعدسببت الكوارث وانتشار الرشوة  ةاقتصادية واجتماعي سياسات 
 ةالثقافي  ة والعلمي   وانخف  اض مس  تويات الكف  اءة  مالم  واطنين وحري  اته حق  وق عل  ى



 والكف  وءة ةالوطني  ة المؤهل   الفرص  ة للقي  ادات  إعط  اء موع  د يالبيروقراط    والأداء
 .البلاد وإدارةالسلطة  إلىللوصول 

 :الحلول المقترحة لتجاوز التخلف في دول العالم الثالث
 الأساس  يةالقواع  د  نمجموع  ة م   عل  ى  له  مه ال  دو ضرورة قيام النظام السياسي في 

الش  رعية  إض  فاءتس  اعد عل  ى  لأنه  ادس  توري  لالقرار وبش  كالمنظمة لعملية صنع 
النظ  رة الديمقراطي  ة  أس  اس إن امتك  ررة وبم   ح  دوث نزاع  ات  إل  ىي  ؤدي  اوايابه   
لاب  د م  ن  هالشرعية فان  رالسيادة ومصدالقائل بان الشع  هو صاح   المبدأالى يعود
الش  ع   إرادةالديمقراطي  ة الدس  تورية المس  تمدة م  ن مصادر الشرعية  صيااة إعادة
عملي  ة التح  ول  ءالفعل  ي لبن  االتواف  ق ال  وطني الع  ام وه  و م  ا يجس  د التت  وي   نوم   

 إن،حيث وص   دقتيهالش   رعيتها  ال   نظم السياس  ية إع   ادةويس   هم ف  ي  ال  ديمقراطي
وع  ة ق  يم ولكنه  ا مجم وانتخاب  ات وإج  راءاتالديمقراطي  ة ليس  ت مج  رد مؤسس  ات 

الحك  ام الفاعل  ة م  ن جان     واتجاه  ات ومش  اعر تش  جع الممارس  ة الديمقراطي  ة
 : لبديهية مث وتنطلق من مقدمات  نوالمحكومي 

 .واحترامها الإنسانحقوق  إقرار .1
 التشريعات القانونية التي تحميها . إصدار .2

 والتعبير والتنظيم. الرأيحرية  إقرار .3

 التسامح السياسي والفكري والمساواة. .4

 رية الصحافة والسماو بالتعددية الحزبية.ح  .5

 .الأالبية أردة مللسلطة واحتراالتداول السلمي  .6
نتيج  ة للظ  رو  انفصالا شديدا بين جهاز الدولة والمجتم  ع دالعالم تشهاال  دول  إن

 عال  دول لتوس  ي التاريخية التي مر بها هما الجزء من العالم من جهة وع  د س  عي ه  مه 
فاال    ه  مه  أخ  رىمجتمعاتها من جه  ة  إلىالديمقراطية  لوإدخاالمشاركة السياسية 

يعن  ي مل  د م  ن  االواح  د وم   تحت سيطرة نظام الح  ز   تكلها وقعلم تكن  إنالدول 
   أنظمة إلىالحاكمة  الأنظمةتلد  لالسياسية وتحو نقص هامش الحرية والمشاركة 
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ول ه  مه ال  دول من  م حص    بقيت حاكم  ة أحزا  إنهااستبدادية وتسلطية بل  دكتاتورية

ه  مه ال  دول تواج  ه الي  وم تح  ديات كبي  رة  إنوالى يمن  ا ه  ما، على استقلالها السياسي
لاتق  ل تح  ديا ع  ن ه  مه المص  اع   تواجهه  ا بسياس  ات وباس  تراتيجيات أنينب   ي 

طريقه  ا نح  و  تشق أنامتحان عسير جدا وعليها  أمامفدول  العالم الثالث  والتحديات
 الأس  الي  وإتب  اع ثالتنمية والتح  دي قيادة المجتمع نحو صلبة ل وأداة يجهاز قو  إقامة

 والبش  رية الم  اديالم  وارد   ةوالطاق  ة وتعبئ   للتحكم في مص  ادر الث  روة  ةالتكنولوجي 
 إلاي  تم ك  ل مل  د  أنولايمك  ن  بهدو تحقيق التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي

ه وس  ائل تدعم  ه حيث يحش  د ه  ما النظ  ام عن  د ظه  ور الديمقراطي مالنظايق ب طد ت عن 
وتحقي  ق المش  اركة  نش  ر التعل  يم وتش  جيع المنظم  ات الخاص  ة وم  ن ه  مه الوس  ائل

 مف  اهيم العدال  ة والمس  اواة وإش  اعةوالنقاب  ات  ك  الأحزا السياسية الواس  عة النط  اق 
والتي  عيختارها المجتمالعالم الثالث هي التي المقترو تطبيقها في دول  ةوالديمقراطي 



ل  ملد المجتم  ع وال  مي يتض  من هويت  ه الثقافي  ة اري تتناس    والم  وروث الحض   
       مقراطية مستوردة.وليست دي  والأخلاقية
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 ظاهرة الفساد الإداري

 -تعريف الغش والفساد:
ال ش والفساد وجهان لعملة واحدة يشتركان في طبيعة الممارسة اير القانونية 

يشكلان انتهاكا فظا لمنظومة المباد  والقيم ووصولا لتحقيق منافع شخصية كما 
 . الأخلاقيةوالمعايير 

الشئ على اير حقيقته  إظهارتعريو ال ش:خلط الشئ الرد  بالجيد ب رض 
 جزء من الفساد في معناه الواسع .لتحقيق منفعة شخصية وهو بملد يشكل 

 خاصة لإاراضتعريو الفساد:كل عمل يتضمن سوء استخدام السلطة العامة 
ست لال ايابهما وتجاوز السياسة ا أو وهو ايضاخروج عن النظام والقانون 

من المؤسسات  االسياسية وايرهالمعلنة والمعتمدة من قبل السلطة  والأهداو



مالية  أو اجتماعية  أو سياسية  أكانتالشرعية ب ية تحقيق منفعة شخصية سواء 
 .الجماعة أو للفرد 
  -وممارسات الفساد : أشكال
 أشكال أهمالاانه يمكن حصر  لأخرىوممارسات الفساد من دولة  أشكالتتعدد 

 -الفساد وممارساته التي تنتشر بالدول خاصة النامية منهابمايلي:

 يالعام  ة ف   حيث يلجا البعض لاس  ت لال الوظيف  ة :استغلال المنصب العام •
الحصول على امتيازات خاصة وقد تمثل ملد بش  كل واض  ح ف  ي احتك  ار 

السلطة بعض الخ  دمات والس  لع  يعليا فة وموي مناص  شخصيات متنفم
 عل  ى بع  ض الوك  الات التجاري  ة آخ  رينوحص  ول  الأساس  يةوالم  واد 

 إل  ى إض  افة م  ن الب  اطن نومس  تثمري والتج  ار  الإعم  الومشاركة رج  ال 
 العامة بطريقة اير قانونية. بالأملادالتصرو 

ض  ريبية  إعف  اءاتم  ن خ  لال الحص  ول عل  ى -الاعتداء على المال العام: •
وب  دون  ش  ركات بش  كل اي  ر ق  انوني أو  لأشخاصتراخيص  أو وكمركية 
مس  اعدات مباش  رة  أو  إعاناتعامة تحت مسميات  أموال كنخموجه حق  

 مباشرة بون وجه حق. واير

عط  اءات حكومي  ة  إحال  ةومل  د م  ن خ  لال -:غيههاب النزاهههة والشههفافية  •
 أو لس  لطة ا يكب  ار ف    بمس  ئولينبطرق اير شرعية لشركات مات علاق  ة 

المش  تريات  ترس  يهبعض الوسائل والحيل ف  ي  الاستخدام إضافة لأقاربهم
 الحكومية ومواصفاتها.

تمث  ل ف  ي قي  ام العدي  د م  ن المس  ؤلين مخالفههة قههانون الخدمههة المدنيههة: •
دون الس  لطة  أجه  زةالمناص  العليا بالتعيين  ات العش  وائية ف  ي  وأصحا 

 إل  ى أدىون مؤهلات مما تعيينات في مناص  د إلى إضافةحاجة حقيقية 
 العام. الأداءوتضخمه وضعو  الإداريالمال العام وترهل الجهاز  إهدار
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العام  ة الت  ي ت  م  الأم  والمن خلال قيام بعض المسؤلين بتهري    :الأموالتهريب 

    الخارج.  إلىالاستيلاء عليها بشكل اير قانوني وبدون وجه حق 
 -ة الفساد وحماية المجتمع من :المعالجات المنهجية الناجمة لمكافح

تتلخص أهم الأدوات والوس  ائل الت  ي تس  تخدمها الأجه  زة العلي  ا لمكافح  ة الفس  اد 
 بمايلي:
:حي  ث تعم  ل بالتنس  يق م  ع القانونية للممارسة الحكوميهة الأرضيةتوفير  .1

والتعليم  ات لك  ل  والأنظم  ةالجه  ات التش  ريعية عل  ى تط  وير الق  وانين 
وبما يقلل حجم الاجتهادات الشخصية والت  ي  ريةوالإداالممارسات المالية 

العقوب  ات المفروض  ة  دلل ش والفس  اد م  ن ناحي  ة وتش  دي  مدخل أهمتعتبر 
 من ناحية أخرى. دعلى جرائم ال ش والفسا

الش  فافية والوض  وو بم  ا تعني  ه م  ن  إن: الشفافية والوضهوا مبدأاعتماد  .2
وعلاني  ة  نش  ر المعلوم  ات والبيان  ات الحكومي  ة والح  رص عل  ى ت  دفقها

المرئية والمس  موعة والمق  رؤة يعتب  ر  الإعلامتداولها عبر مختلو وسائل 



الفس  اد وتحقي  ق التواص  ل ب  ين  أشكالعنصرا رئيسيا في مكافحة مختلو 
المواطنين والمسؤلين بما يس  هم ف  ي تطوي  ق ومحاص  رة الفس  اد واجتث  اث 

ش  فافية التمس  د بال إن تجربة العديد م  ن دول الع  الم أثبتتجموره هما وقد 
بدرج  ة كبي  رة عل  ى معالج  ة  الاقتصادية ويس  اعد الأزماتيقلل من وقوع 

 الأجهزةالقضايا عند وقوعها وقبل استفحالها واتساع مداها ومن هنا تهتم 
نشر  إلىالحكومية ونشرها وتسعى  للإعمالللرقابة بتحقيق الشفافية العليا 

ة الم  واطن وتفاعل  ه تقاريرها الدورية والسنوية بما يردع الفاسد ويعزز ثق
  في التصدي للفساد ومكافحته. وإسهامه

تش  كل المس  ائلة والمحاس  بة ركي  زة :تفعيل وسهائل المحاسهبة والمسهائلة  .3
 إلى رومحاسبة وبالنظلارقابة بدون مسائلة  إنلتفعيل الرقابة ملد  أساسية
عل  ى  المس  ئولينالمسائلة والمحاسبة الحقيقية تعني القدرة على مسائلة  إن
لاو مستوياتهم ثوابا وعقابا دون أي تمييز بسب  مناصبهم فهي ب  ملد اخت 

وت  دعيم الش  فافي والس  يطرة  دال   ش والفس  اتسهم بشكل فاعل في مكافحة 
المحاس  بة  مب  دأالرقاب  ة العلي  ا عل  ى ت  دعيم  أجه  زةتعمل  الإطاروفي هما 
وتطبي  ق  تالعقوب  االق  وانين وتحدي  د  لإق  رارمن خ  لال الس  عي  ةوالمسائل
المجي  د ومعاقب  ة المخ  الو عل  ى  مكاف  نةالتي تضمن   ةالقانوني  راءاتالإج 

 كافة المستويات.

يشكل ال   ش والفس  اد اح  د الجوان    الت  ي ادوات وبرامج الإصلاا:تطوير .4
 القض  اء عليه  ا م  ن خ  لال إل  ى والإداريالم  الي  الإص  لاوتسعى ب  رام  

س  يادة  مب  دأ القانونية وترس  ي  والبيئةالت يير في الهياكل الحكومية  إحداث
الرقابة العلي  ا دورا رئيس  ا ف  ي دع  م  أجهزةهما السياق تلع   يالقانون وف
 القصور والضعو وتقديم   أوجهمن خلال بيان  الإصلاوعمليات 
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 الإص  لاومقترح  ات الع  لاج والمش  اركة ف  ي تقي  يم ومتابع  ة عملي  ات  .5

 وتطويرها . 

 الإعم  الة في بيئة التطورات المتلاحق إنالرقابة: وأساليبتحديث وسائل  .6
 أدواتواس  تخدام التقني  ات الحديث  ة وث  ورة المعلوم  ات تس  تدعي تط  وير 

الحديثة ووسائل الرقابة  مجياتاالبرالممارسة الرقابية واستخدام  وأسالي 
        الكمية الحديثة. والأسالي التحليلية 

  أسباب الفساد الإداري في العراق في زمن النظام البائد:
يك  ون  أنالمجتم  ع ولايمك  ن   لتخري    أس  اسالمي ه  و  الحكم الفردي .1

 ب  إدارةبنظام تس  ود في  ه العدال  ة والحري  ة والتعددي  ة  إلااستقرار للبلد 
 السلطة وعدم احتكارها.

للمؤسسات المهنية والتجارية والص  حية وجمي  ع  تعرض البنى التحتية .2
 .حالة انهيار  إلىالخدمية  الدوائر



ف  ي الع  راق مم  ا تس  ب  بحال  ة  داريالإسيطرة الطائفية على الجه  از  .3
وبالت  الي ول  د حال  ة ش  عور عدم ت  وازن ب  ين فئ  ات المجتم  ع العراق  ي 

 بال بن والظلم عند االبية المجتمع والكراهية فيما بينهم.

الدولة من حالة التضخم والبطالة المقنعة بس  ب  تواج  د  إداراتتعاني  .4
 كثير من ملاكات حز  البعث فيه.

الحديث  ة م  ن الانترني  ت ووس  ائل الاتص  ال ض  عو تقني  ة المعلوم  ات  .5
تس  اهم بس  رعة نق  ل المعلوم  ات وت  وفير الخ  دمات الت  ي  الأخ  رى

 الضرورية للمجتمع.

را  م نجاحه  ا ف  ي  الإداريةعدم استخدام نظام اللامركزية في العملية  .6
 الدول المتطورة مدنيا واقتصاديا.

لفساد شديدة تساهم في القضاء على الرشوة وا رقابةدوائر  عدم وضع .7
عدم وجود برلمان تشريعي قوي وصحافة حرة يجعل م  ن  إلى إضافة

 . الإداريالصعوبة التستر على عمليات الفساد 
ع  دم تك  وين نظ  ام اقتص  ادي متط  ور ومو نم  و متص  اعد مم  ا يجع  ل  .8

الفس  اد  أم  راضه ك  ل امس  توى دخ  ل الف  رد جي  دا ليك  ون ض  مانا تج   
 م.مثل الرشوة والمحسوبية واست لال النفو  الإداري

 الإنس  انعدم وجود مؤسسات المجتم  ع الم  دني م  ن منظم  ات حق  وق  .9
 التنهي   لوالط   ائفي ومعاه   د  ومنظم   ات ض   د التميي   ز العنص   ري

 توعية المجتمع مدنيا وسياسيا وإداريا. نتزيد مالاجتماعي التي 
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 -الوقت الحاضر: فيأسباب الفساد الإداري في العراق 
 ضعو النظام السياسي للدولة. .1

م الدولة بالتعامل مع بع  ض الش  ركات الت  ي ت  دفع الرش  اوى للمس  ؤلين قيا .2
 على صيااة القوانين. للتنثير

 ايا  نظام مستقر وضعو التنظيم الاجتماعي والعمل الجماعي. .3

 وأف  رادجهات  إلىمن قبل جهات ما  الأساسيالسيطرة على التمويل عدم  .4
 والعربية. قليميةالإداخل العراق للقيام بادوار معينة ومنها بعض الدول 

دي  وان مراقب  ة أو  دعدم وجود آليات حول الم  دخولات والإنف  اق ولا يوج    .5
  محاسبة من يمارس ملد على الوزارات الموجودة حاليا.
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             يجع     ل                                                                                                                       اس     عة مس     احات ال     دول وزي     ادة ع     دد الس     كان مم       .1
أمور الحكم أو إدارة الدول  ة أص  بحت كثي  رة ومتش  عبة  نانية حضورهم فاإمك
 يتعمر مناقشتها في وقت محدد. ثبحي 

إن مناقش  ات الجمعي  ة العام  ة ق  د لاتك  ون بتل  د الجدي  ة الت  ي تتناس    م  ع   .2
 الموضوع المراد مناقشته.

إن بعض الامورتتطل  السرية  التامة في مناقشتها  مثل أمور الحر  والسلم  .3
 ملد . رعلاقات الخارجية مع بقية الدول واي وال

يجع  ل  صإن بعض المسائل تتطل  مناقشتها من قب  ل أش  خاص موي اختص  ا .4
تطبي  ق ه  ما الن  وع م  ن الديمقراطي  ة متع  مرا ول  م يع  د تطبيقه  ا إلا ف  ي ث  لاث 

 مقاطعات سويسرية .
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 -حرية التعليم:
العل  م للآخ  رين وم  ا  وتشمل الحق في تلقي العلوم المختلف  ة وك  ملد الح  ق ف  ي تلق  ين

عن ملد من نشر هما العلم بالوسائل المختلفة والحرية في اختيار العل  وم الت  ي  عيتفر
ل  وم الإنس  انية أو الطبي  ة أو الع ري  ر العل  وم الت  ي يرا    الإنس  ان ف  ي تلقيه  ا كاختي  ا

 الهندسية وايرها من العلوم.
-الإنسان عل  ى إن:لحقوق   من الإعلان العالمي26وفي هما المضمار نصت المادة )

لكل شخص الحق في التعليم ويج  أن يكون التعليم ف  ي مراحل  ه الأول  ى والأساس  ية 
على الأقل بالمج  ان وان يك  ون التعل  يم إلزامي  ا وينب   ي أن يك  ون التعل  يم الع  الي ف  ي 

لكل إنسان دون استثناء وان ييسر القبول في التعليم العالي  االجامعات والمعاهد متاح 
 م  ن الدس  تور العراق  ي 34اواة للجميع وعلى أساس الكفاءة أما المادة )قدم المس ىعل

 فقد أقرت مجانية التعليم للعراقيين لجميع مراحله.
التعليم عامل أساس لتقدم المجتمع وح  ق تكفل  ه الدول  ة وه  و إلزام  ي ف  ي المرحل  ة -1

 وتكفل الدولة مكافحة الأمية. ةالابتدائي 
 ين في مختلو مراحله.التعليم المجاني حق لكل العراقي -2
الإنسانية وترع  ى التف  وق  مالبحث العلمي للإاراض السلمية بما يخد ةتشجع الدول-3

 والإبداع والابتكار .
 التعليم الخاص والأهلي مكفول وينظم بقانون.-4
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 إقرار حقوق الإنسان واحترامها. .1

 إصدار التشريعات القانونية التي تحميها . .2

 التعبير والتنظيم.إقرار حرية الرأي و  .3

 التسامح السياسي والفكري والمساواة. .4

 حرية الصحافة والسماو بالتعددية الحزبية. .5

 أردة الأالبية. مالتداول السلمي للسلطة واحترا .6
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 ه  ي جمي  ع الحق  وق الت  ي اعترف  ت به  ا جمي  ع المواثي  قتعريف حقوق الإنسان: 
اة الح  رة الكريم  ة أساس  ها الت  ي تكف  ل للإنس  ان الحي    ةوالمحلي    والدساتير الدولي  ة

الإنس  ان ف  ي الحي  اة والتعل  يم  قالمساواة والحرية والعدل والسلام ف  ي الع  الم كح   
أي شخص وعدم تعريض أي إنسان للتعمي  أو  دوعدم جواز استرقاق أو استعبا

   العقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو المحطة بالكرامة.



 أهداف حقوق الإنسان:
من حي  ث  زوالحقوق والحريات دون تميي  ع الناس في الكرامةمساواة جمي  .1

الجنس أو اللون أو الل ة أو الدين أو ال  رأي السياس  ي أو أي رأي أخ  ر أو 
استرقاق أو اس  تعباد أي ش  خص  زالأصل الوطني أو الاجتماعي،ولا يجو 

 ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بسائر أوضاعه وأشكاله.

القانون ولك  ل ش  خص الح  ق ف  ي أن يلج  ا إل  ى  إن كل الناس سواسية أمام .2
المح  اكم الوطني  ة المختص  ة لأنص  افه مم  ا وق  ع علي  ه م  ن اعت  داء عل  ى 

 الحقوق الأساسية التي يمنحها له الدستور أو القانون.

حرمانه منها تعس  فا أو إنك  ار حق  ه  زلكل فرد حق التمتع بجنسيته ولا يجو  .3
ى أو يح  اول الالتج  اء إليه  ا أو ت يرها وله الحق في أن يلجا إلى بلاد أخر

 هربا من الاضطهاد .

لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل الدولة ويح  ق ل  ه م   ادرة  .4
 البلاد والعودة إليها. 

للرجل والمرأة متى بلغ سن الزواج حق التزوي  وتنسيس أس  رة دون  أي  .5
ل  زواج قيد بسب  الجنس أو الجنسية أو الدين ولهما حقوق متس  اوية عن  د ا

عق  د ال  زواج إلا برض  اء الط  رفين  موأثناء قيام  ه وعن  د انحلال  ه ولا يب  ر
ال  راابين ف  ي ال  زواج رض  اءا ك  املا لااك  راه في  ه والأس  رة ه  ي الوح  دة 
 الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها الحق في التمتع بحماية المجتمع والدولة.
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 -:جيل الحقوق المدنية والسياسية -:
وه  دو ه  مه الحق  وق ت  امين س  لامة  نس  ان الف  رد والم  واطنوهو جي  ل حق  وق الإ

الكي  ان الم  ادي والمعن  وي للإنس  ان وه  ي تش  مل ح  ق الإنس  ان ف  ي الحي  اة  وف  ي 
الخض  وع للتع  مي  والح  ق ف  ي الأم  ان  مالاعتراو له بالشخصية القانوني  ة وع  د

وعدم رجعية القوانين وحرمة الحياة الخاصة وحرية التنقل والإقامة وحق اللجوء 
الفكر والضمير والتعبير والرأي وحرية تكوين الجمعيات وحق المشاركة  ةري وح 

 في إدارة الشؤون العامة وحق الملكية وحرمة الحياة الخاصة.
وكان لل ر  دور في إصدار العدي  د م  ن الإعلان  ات والمواثي  ق الدولي  ة ف  ي ه  ما 

 والسياسية  الجيل بالنظر لاهتمام الدول ال ربية وتنكيدها على الحقوق المدنية 
خاصة والحقوق الفردية عامة وللدور المي كان يلعب  ه ال   ر  ف  ي منظم  ة الأم  م 
المتحدة في المراحل الأول  ى م  ن تاسيس  هاوتقوم حق  وق الإنس  ان ف  ي ه  ما الجي  ل 
الأول على عد الإنسان فردا يتمت  ع بص  فته تل  د بحق  وق طبيعي  ة س  ابقة للكيان  ات 

  حقوق الفردية.الاجتماعية وبملد يعد هما الجيل جيلا لل

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الثاني  جأجوبة النموم
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 -حرية الصحافة:

حري  ة رئ  يس التحري  ر ف  ي نش  ر الأخب  ار والآراء  يه حرية الصحافة بصورة عامة
التي يختارها سواء كان ماينشره يوافق استحسان الحكومة أو أية جماع  ة كان  ت م  ن 

حري  ة مقي  دة بق  انون الق  مو والاعت  داء السكان مهما عظم شانها وأثره  ا الاان ه  مه ال
عل  ى الحكوم  ة والخ  روج ع  ن نط  اق ال  دين والحش  مة دون إخ  لال ب  الأمن الع  ام 

 م  ن 11لامتي  ازات البرلماني  ة،والتعريو الس  ابق لايخ  رج عم  ا أوردت  ه الم  ادة )وبا
التي جرى نصها على أنها)الت  داول الح  ر لرفك  ار  1879إعلان حقوق الإنسان لعام 

ق م  ن حق  وق الإنس  ان المهم  ة فيج  وز لك  ل م  واطن أن ي  تكلم ويكت    والآراء هو ح 
همه الحري  ة ف  ي الح  الات الت  ي  لويطبع بصورة حرة مع مسؤوليته عن سوء استعما

 يحددها القانون.
 

 -مضمون حرية الصحافة:
تتضمن حرية التعبير عن الرأي فحس    أي الحري  ة القانوني  ة  حرية الصحافة لم تعد
عناية بتحرير الصحفي من سيطرة أصحا  الأم  وال أي لاب  د م  ن وإنما تتعدها إلى ال

الاقتصادية للصحافة إم إنها تجعل الصحافة ف  ي خدم  ة الش  ع  بنكمل  ه  ةوجود الحري 
بدلا من خدمة جماع  ة معين  ة كم  ا إنه  ا تحق  ق مب  دأ حري  ة الق  ار  ف  ي تلق  ي الأنب  اء 



يقرؤه  ا وه  ما  فالقار  يج  أن يكون في وضع يساعده عل  ى اختي  ار الجري  دة الت  ي
 ءالأمر لايتحقق إما فرض عليه من الناحية العملية أن يقرا جريدة معينة نظرا لاختف  ا

 ماليا. اايرها نتيجة للمنافسة القوية للجرائد الأخرى الأقوى منه
 والمراد بالحرية الاقتصادية للصحافة أمران :

 تحرير منشاة الصحافة من سيطرة أصحا  رؤوس الأموال .الأول:
أن يضمن للصحفيين الوسائل الضرورية لإصدار الصحو أو على الأق  ل أن اني:الث

يكفل للصحافة الع  يش م  ن موارده  ا المالي  ة العادي  ة وك  ملد تنظ  يم منش  اة الص  حافة 
 يحقق لها كل ملد. لبشك

 -أهمية حرية الصحافة :
تستمد حرية الصحافة جمورها من حرية المواطن ومن حق  ه أن يت  ابع م  ايجري ف  ي 

تمع المي يعيش فيه وحق  ه ف  ي أن يراق    ويحاس    ممثلي  ه فه  ي مق  ررة أص  لا المج 
إلا نائب  ة عن  ه ف  ي ممارس  ة ه  مه الحري  ة ولايمك  ن لصالح الشع  وليس  ت الص  حو 

للصحافة أن تمارس همه الحرية إلا ف  ي ظ  ل مفه  وم متكام  ل للحري  ة،ويرجع تع  اظم 
ا النظ  ام يق  وم بطبيعت  ه حرية الصحافة إلى انتشار النظام الديمقراطي ف  ي الع  الم فه  م

على مبدأ حكم الشع  بواسطة الشع  هما النظ  ام يفت  رض بداه  ة حري  ة الانتخاب  ات 
وحرية الانتخابات تفترض حتما حرية الشع  ف  ي التعبي  ر ع  ن آراءه وأفك  اره ولم  ا 
كانت الصحافة من أهم الوسائل الحديثة في الإفصاو عن الرأي لملد كان  ت مباش  رة 

 الشع  من أهم مظاهر النظام الديمقراطي.همه الحرية بواسطة 
 2ج

ويقص  د ب  ه تمك  ين الم  واطنين ال  مين تت  وافر ف  يهم الش  روط القانوني  ة م  ن /الانتخههاب
 المساهمة في اختيار الحكام وفقا لما يرونه صالحا لهم.

 -تعريف الديمقراطية:
الأصل يتكون من كلمتين)ديموس بمعنى الشع  )قراط  وس أي  هي مصطلح يوناني

الحك  م ال  مي يس  مح لأوس  ع مش  اركة م  ن جان     مفه  ي حك  م الش  ع ،فهي نظ  احكم 
وفيه تش  ترد  نالقادة السياسيي  رالمواطنين في عملية صنع القرارات السياسية واختيا

وتطبيق مباد  الحري  ة والمس  اواة دون تميي  ز ب  ين  االجماعة في إدارة شؤونها بنفسه
ة وفي ظلها تتحقق الإدارة الجماعي  ة الإفراد بسب  الأصل أو الدين أو الجنس أو الل 

وفيها يطبق مبدأ المشورة والمشاركة ف  ي اتخ  ام الق  رارات وتطب  ق الديمقراطي  ة ف  ي 
والصناعية والتربوي  ة والاسريةوليس  ت قاص  رة عل  ى  ةجميع مجالات الحياة السياسي 
 .طالحقل السياسي أوالانتخابي فق

ل    م  ن ممثلي  ه ف  ي البرلم  ان وهو أن الشع  له الح  ق ف  ي أن يط-:الاقتراا الشعبي
ناف  م كم  ا يمك  ن أن  تشريع قانون جديد في موضوع محدد أو تع  ديل أو إل   اء ق  انون

ينص  الاقتراو الش  عبي عل  ى ن  ص م  ن نص  وص الدس  تور وعلي  ه يمك  ن أن يك  ون 

 .الاقتراو الشعبي دستورا أو تشريعا
 3س

 -مبادئ الإسلام في الديمقراطية:



ش  فقة والع  دل والإحس  ان والتق  وى وال  ورع مب  اد  الرحم  ة والالإس  لام  وض  ع
والمساواة والشورى وتكافؤ الفرص والتعاون وتكريم الإنسان والحري  ة والإخ  اء 
والتكافل والتضامن والألفة وعدم الانقسام والمودة والمروءة والص  دق والش  هامة 

وحسن الجوار والأمانة والشرو والممة وح    العم  ل والإنت  اج  ووإااثة الملهو 
الثروة ومصادر الإنتاج ووس  ائله وتعمي  ر الك  ون وه  مه قم  ة الديمقراطي  ة وتنمية 
كان الاسم نفسه لم يرد في تراثن  ا الإس  لامي ولك  ن معاني  ه ومبادئ  ه وأسس  ه  نوا

 الآيات القرآنية الآتية: تالعدل جاء  موجودة كمباد
 قوله تعالى)وأمرت لأعدل بينكم  )اع  دلوا ه  و اق  ر  للتق  وى واتق  وا    )إن   
ينمر بالعدل والإحسان وإيتاء مي القربى   )ف  ان ف  اءت فنص  لحوا بينهم  ا بالع  دل 

 واقسطوا 
)وأم  رهم  الآيات القرآنية الآتية: تجاء و مباد  الشورى والتشاور بين المسلمين

شورى بينهم  )فاعو عنهم واست فر لهم وشاورهم في الأمر  )فان أرادا فص  الا 
و عليهم  ا  فالش  ورى مب  دأ ع  ام ف  ي الحي  اة عن ت  راض منهم  ا وتش  اور ف  لا جن  ا

 السلامية وليس قاصرا على الجان  السياسي أو في قضية الحكم وحدها.
وف   ي ال   دعوة للب   ر والتق   وى يق   ول الق   ران الك   ريم) وتع   اونوا عل   ى الب   ر 
والتقوتولاتعاونوا على الإثم والعدوان  )وتناجوا ب  البر والتق  وى واتق  وا   ال  مي 

 عو الإسلام قبل الديمقراطية الحديثة إلى نشر الإخاء أو إليه تحشرون  ويد
شعور الإخاء في نفوس أبناء ام  ة  يالإخوة في الدين وفي   وفي الإنسانية وينم

 الإسلام في قوله تعالى)إنما المؤمنون أخوة فنصلحوا بين أخويكم  
ال   ر   اومن هنا نرى إن الإسلام دعا إلى مباد  الديمقراطية قبل أن يدعوا ليه   

وان ك  ان لات  رد في  ه تح  ت ه  ما المص  طلح  لالحديث وطبق همه المباد  وما يزا
ولكن العبرة ف  ي المحت  وى الحقيق  ي للفك  ر الإس  لامي المعب  ر ع  ن أس  مى مع  اني 
 الإنسانية وحقوق الإنسان وحسن الجوار والإخاء والتعاون والحرية والمساواة.
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 الأول  جالنموم أجوبة
 1س

 اختصاصات البرلمان:
 اختصاصات للبرلمان رئيسية تتمتع به اال  برلمانات العالم هي: د ثلاثلهنا
رلمان هوهيئة تشريعية دائما وأب  دا الاختصاص التشريعي/من المعروو إن الب -1

بينما قد تكون الهيئة التشريعية جهة أخرى في الدولة في حالة عدم وجود برلمان 
أو في الظروو الاستثنائية والبرلمان يقوم بوضع الق  وانين ف  ي مختل  و الش  ؤون 

 عملية وضع القانون التشريع بالمراحل التالية:  رعدى في حالات استثنائية وتم
وه  ما الاقت  راو ق  د ي  نتي م  ن البرلم  ان نفس  ه أو م  ن –او مشروع الق  انون اقتر-ا

رئيس الدولة أو من الحكومة وملد وفقا لما يقرره دستور الدولة بخص  وص ح  ق 
 اقتراو مشاريع القوانين.

 ثم يقوم البرلمان بمناقشة المشروع والتصويت عليه. - 
 عليه.ثم في حالة إقراره يرفع إلى رئيس الدولة للتصديق  -ج
الاختص  اص الم  الي/وهو يعن  ي إن ميزاني  ة الدول  ة يج    أن تع  رض عل  ى  -2

م  ن قبل  ه وب  ملد يتس  نى ل  ه مراقب  ة كيفي  ة حص  ول الدول  ة عل  ى  رالبرلم  ان وتق   
باس  م ق  انون  وال  مي يش  رعه البرلم  ان يع  ر نإنفاقه  ا والق  انو  لموارده  ا وس  ب 

الإي  رادات الميزاني  ةويعني إن الحكوم  ة لايمك  ن أن تتص  رو ف  ي مج  ال جباي  ة 
 وإنفاق المصروفات الاحسبما جاء في الميزانية التي اقرها البرلمان.

الاختصاص السياسي/ ويعني أن للبرلمان صلاحية مراقبة أعم  ال الحكوم  ة  -4
ومحاس  بتها عل  ى تص  رفاتها وق  د يص  ل الأم  ر إل  ى ح  د س  ح  الثق  ة به  ا 

بينما لايحق وإراامها على الاستقالة وهما ما معمول به في النظام البرلماني 
 للبرلمان محاسبة الهيئة التنفيمية في الأنظمة الرئاسية.



 
 2س

 -الديمقراطية التمثيلية النيابية:
وهي تعني أن يقوم الشع  باختيار حكامه ويخولهم ممارسة السلطة النيابي  ة عن  ه 
على أن يكون هما الاختي  ار مح  ددا بم  دة معين  ة ليتس  نى للش  ع  محاس  بة ممثلي  ه 

ر الصالح منهم وت يير من لم يمثل الش  ع  تمث  يلا حقيقي  ا ول  م يعب  ر وإعادة اختيا
عن آماله ولم يستطع تحقيق طموحاته وان ممثل  ي الش  ع  يجتمع  ون عل  ى ش  كل 

أساس هو وجود  نأي إن الديمقراطية التمثيلية تقوم على رك نهيئة تسمى البرلما
 لمدة محددة.  برلمان منتخ 

 3س
المي يحصل على أصوات تف  وق ع  دد أص  وات  :ويعني إن المرشحنظام الأغلبية

كل من الن  اخبين يع  د ف  ائزا بالانتخابات،وه  ما النظ  ام يمك  ن أن يطب  ق ف  ي حال  ة 
التصويت الفردي وكملد في حالة التصويت على قائم  ة  أي انتخ  ا  ع  دة ن  وا  
في منطقة واحدة.وهو على ن  وعين نظ  ام الأالبي  ة مو ال  دور الواح  د وفي  ه يف  وز 

ش  ح ال  مي يحص  ل عل  ى أص  وات تف  وق ع  دد أص  وات أي م  ن بالانتخ  ا  المر
المرشحين الآخرين ونظام الأالبي  ة مو ال  دورين وفيه  ا لك  ي يع  د المرش  ح ف  ائزا 
 بالانتخابات لابد أن يحصل على الأالبية المطلقة من الأصوات أي أكثر من  
 نصو الأصوات أما إما لم يحصل على همه الأالبية أيا من المرشحين فتجري

بات جديدة وهما هو الدور الثاني وفي  ه تك  ون الأالبي  ة النس  بية كافي  ة للف  وز انتخا
 بالانتخابات.

 انه نظام بسيط يؤدي إلى استقرار الحكومات.-1:مزايا نظام الأغلبية
 إن الناخ  يستطيع إن يدلي بصوته عن معرفة تامة وأكيدة بجميع المرشحين.-2
 فسة على أراء واتجاهات الناخبين.تقليص تنثيرات الأحزا  السياسية المتنا -3

 تمث  يلام  دى تمثي  ل الش  ع  -1.خطي  رة م  ن حي  ث عيوب  هعيوب نظهام الأغلبيهة :
 عدم عدالة النتائ  الانتخابية. -2.احقيق
 4ج

المجتم  ع ولايمك  ن أن يك  ون   الحك  م الف  ردي ال  مي ه  و أس  اس لتخري    .1
دارة الس  لطة استقرار للبلد إلا بنظام تسود فيه العدالة والحرية والتعددية بإ

 وعدم احتكارها.

تع  رض البن  ى التحتي  ة للمؤسس  ات المهني  ة والتجاري  ة والص  حية وجمي  ع  .2
 الدوائر الخدمية إلى حالة انهيار .

سيطرة الطائفية على الجهاز الإداري في الع  راق مم  ا تس  ب  بحال  ة ع  دم  .3
توازن بين فئات المجتمع العراقي وبالتالي ولد حالة شعور بال بن والظل  م 

 االبية المجتمع والكراهية فيما بينهم.عند 

تعاني إدارات الدولة من حالة التضخم والبطالة المقنعة بسب  تواجد كثير  .4
 من ملاكات حز  البعث فيه.



ضعو تقنية المعلومات الحديثة من الانترنيت ووسائل الاتص  ال الأخ  رى  .5
 التي تساهم بسرعة نقل المعلومات وتوفير الخدمات الضرورية للمجتمع.
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